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  التفويض .

 التفويض .

 أخبرنا الربيع قال : قال الشافعي C تعالى : التفويض الذي إذا عقد الزوج النكاح به عرف

أنه تفويض في النكاح أن يتزوج الرجل المرأة الثيب المالكة لأمرها برضاها ولا يسمي مهرا

أو يقول لها : أتزوجك على غير مهر فالنكاح في هذا ثابت فإن أصابها فلها مهر مثلها وإن

لم يصبها حتى طلقها فلا متعة ولا نصف مهر لها وكذلك أن يقول : أتزوجك ولك علي مائة دينار

مهر فيكون هذا تفويضا وأكثر من التفويض ولا يلزمه المائة فإن أخذتها منه كان عليها ردها

بكل حال وإن مات قبل أن يسمي لها مهرا فسواء وقد روي عن النبي A أنه قضى في بروع بنت

واشق ونكحت بغير مهر فمات زوجها فقضى لها بمهر نسائها وقضى لها بالميراث فإن كان ثبت

عن النبي A فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون النبي A وإن كثروا ولا في قياس

فلا شيء في قوله إلا طاعة االله بالتسليم له وإن كان لا يثبت عن النبي A لم يكن لأحد أن يثبت

عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله وهو مرة يقال عن معقل بن يسار ومرة عن

معقل بن سنان ومرة عن بعض أشجع لا يسمى وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها وله

منها الميراث إن ماتت ولها منه الميراث إن مات ولا متعة لها في الموت لأنها غير مطلقة

وإنما جعلت المتعة للمطلقة قال : وإن كان عقد عليها عقدة النكاح بمهر مسمى أو بغير مهر

فسمى لها مهر فرضيته أو رفعته إلى السلطان ففرض لها مهرافهو لها ولها الميراث قال

الشافعي : .

   أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : سمعت ابن عباس يسال عن

المراة يموت عنها زوجها وقد فرض صداقها قال : لها الصداق والميراث أخبرنا مالك عن نافع

أن ابنة عبيد االله بن عمر وأمها ابنة زيد بن الخطاب وكانت تحت ابن لعبد االله بن عمر فمات

ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال لها ابن عمر : ليس لها صداق

ولو كان لها صداق لم تمنعكموه ولم نظلمها فأبت أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت

فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب قال : سألت عبد خير

عن رجل فوض إليه فمات ولم يفرض فقال : ليس لها إلا الميراث ولا نشك انه قول علي قال

الشافعي : قال سفيان : لا أدري لا نشك أنه من قول علي أم من قول عطاء أم من قول عبد خير

قال الشافعي : وفي النكاح وجه آخر قد يدخل في اسم التفويض المعروف نفسه وهو مخالف

للباب قبله وذلك أن تقول المرأة للرجل : أتزوجك على أن تفرض لي ما شئت أو ما شئت أنا



أو ما حكمت أنت أو ما حكمت أنا أو ما شاء فلان أو ما رضي أو ما حكم فلان لرجل آخر فهذا

كله وقع بشرط صداق ولكنه شرط مجهول فهو كالصداق الفاسد مثل الثمرة التي لم يبد صلاحها

على أن تترك إلى أن تبلغ ومثل الميتة والخمر وما أشبهه مما لا يحل ملكه ولا يحل بيعه في

حاله تلك أو على الأبد فلها في هذا كله مهر مثلها وغن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف

مهر مثلها ولا متعة لها في قول من ذهب إلى أن لا متعة للتي فرض لها إن طلقت قبل تمس ولها

المتعة في قول من قال المتعة لكل مطلقة قال الشافعي : وإذا كان الصداق تسمية بوجه لا

يجوز إلى أجل أو أجل أو غير أجل أو يذكر فيه شيء فهو صداق فاسد لها فيه مهر مثلها

ونصفه إن طلقت قبل الدخول ولو أصدقها بيتا او خادما لم يصفه ولم تعرفه بعينه كان لها

صداقا مثلها لا يكون الصداق لازما إلا بما تلزم به البيوع ألا ترى لو أن رجلا باع بيتا غير

موصوف أو خادجما غير موصوف ولا يرى واحدا منهما ولا يعرفه بعينه لم يجز وهكذا لو قال :

أصدقتك خادما بأربعين دينارا لم يجز لأن الخادم بأربعين دينارا قد يكون صبيا وكبيرا

وأسود وأحمر فلا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع ولو قال : أصدقتك خادما خماسيا من

جنس كذا أو صفة كذا جاز كما يجوز في البيوع قال : ولو أصدقها دارا لا يملكها أو عبدا لا

يملكه أو حرا فقال : هذا عبدي أصدقتكه فنكحته على هذا ثم علم أن الدار والعبد لم يكونا

في ملكه يوم عقد عليها فعقدة النكاح جائزة ولها مهر مثلها ولا يكون لها قيمة العبد ولا

الدار ولو ملكهما بعد فأعطاها إياهما لم يكونا لها إلا بتحديد بيع فيهما لأن العقدة

انعقدت وهو لا يملكهما كما لو انعقدت عليهما عقدة بيع لم يجز البيع ولو ملكهما بعد

البيع أو سلمهما مالكهما للبائع بذلك الثمن لم يجز حتى يحدث فيهما بيعا و'نما جعلت لها

مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما لا ترد البيوع الفائتة النكاح كالبيوع الفائتة قال :

وسيد الأمة في تزويج الرجل بغير مهر مثل المرأة البالغ في نفسها إذا زوجها بغير أن يسمي

مهرا أو زوجها على أن لا مهر لها فطلقها الزوج قبل المسيس فلها المتعة وليس لها نصف

المهر فإن مسها فلها مهر مثلها وإذا تزوج الأمة سيدها وأذنت الحرة في نفسها بلا مهر ثم

أرادت الحرة وأراد سيد الأمة أن يفرض الزوج لها مهرا فرض لها المهر وإن قامت عليه قبل

أن يطلقها فطلبته فطلقها قبل يفرض لها أو يحكم عليه الحاكم بمهر مثلها فليس لها إلا

المتاع لا يجب لها نصف المهر إلا ان يفرض الحاكم أو بأن يفرضه هو لها بعد علمها صداق

مثلها فترضى كما وقع عليه العقد فيلزمهما جميعا قال الشافعي : وإن نكحها بغير مهر ففرض

لها مهرا فلم ترضه حتى فارقها كانت لها المتعة ولم يكن لها مما فرض لها شيء حتى يجتمعا

على الرضا فإذا اجتمعا على الرضا به لزم كل واحد منهما ولم يكن لواحد منهما نقض شيء

منه كما لا يكون لواحد منهما نقض مات وقعت عليه العقدة من المهر إلا باجتماعهما على

نقضها أو يطلق قبل المسيس فينتقض نصف المهر ولا يلزمها ما فرض لها بحال حتى يعلما كم



المهر مثلها لأن لها مهر مثلها بالعقد ما لم ينتقض بطلاق فإذا فرض وهما لا يعلمان مهر

مثلها كان هو كالمشتري وهي كالبائع ما لم يعلم أو يعلم أحدهما قال الشافعي : وليس أبو

الجارية الصغيرة ولا الكبيرة البكر كسيد الأمة في أن يضع من مهرها ولا يزوجها بغير مهر

فإن قيل : فما فرق بينهما فهو يزوجهما معا بلا رضاهما ؟ قيل : ما يملك من الجارية من

المهر فلنفسه يملكه لا لها فأمره يجوز في ملك نفسه وما ملك لابنته من مهرها فلها يملكه

لا لنفسه ومهرها مال من مالها فكما لا يجوز له أن يهب مالها فكذلك لا يجوز له أن يهب

صداقها ولا يزوجها بغير صداق كما لا يجوز له إتلاف ما سواه من مالها وإذا زوجها أبوها ولم

يسم لها مهرا أو قال لزوجها : أزوجكها على أن لا مهر عليك فالنكاح ثابت لها ولها على

الزوج مهر مثلها لا يرجع به على الأب فإن ضمن له الأب البراءة من مهرها فللزوجة صداقها في

ماله عاش أو مات أو عاشت أو ماتت وإن طلقها فلها عليه نصف مهر مثلها ولا يرجع به الزوج

على الأب لأنه لم يضمن له في ماله شيئا فيلزمه ضمانه إنما ضمن له أن يبطل عنه حقا لغيره

فإن قال قائل : وكيف جعلت عليه مهر مثل الصبية إنما زوجه إياها أبوها وهو لم يرض

بالنكاح إلا بغير مهر ؟ قيل له : أرأيت إن كانت المرأة الثيب المالك لأمرها التي لو وهبت

مالها لجاز تنكح الرجل على أن لا مهر لها ثم تسأل المهر فأفرض لها مهر مثلها ولا أبطل

النكاح كما أبطل البيع ولا أجعل للزوج الخيار بأن طلبت الصداق وقد نكحت بلا صداق وكيف

ينبغي أن أقول في الصبية ؟ فإن قال هكذا لأنهما منكوحتان وأكثر ما في الصبية أن يجوز

أمر أبيها عليها في مهرها كما يجوز أمر الكبيرة في نفسهافي مهرها فإذا لم يبرأ زوج

الكبيرة من المهر بأن لم يرض أن ينكحها إلا بلا مهر ونكحته على ذلك فلزمه المهر ولم نفسخ

النكاح ولم نجعل له الخيار ولو أصابها كان لها المهر كله فهكذا الصبية فإن قال : نعم

ولكن لم جعلت على زوج الصبية يطلقها نصف مهر مثها وأنت لا تجعل على زوج الكبيرة إذا

نكحها بلا مهر فطلقها قبل أن تطلب الفرض أو يفرض أو تصاب إلا المتعة ؟ قيل له إن شاء

االله تعالى : لما وصفت من أن النكاح ثابت بمهر إلا على من أجاز أمره من النساء في ماله

فيرضى أن لا يكون له مهر فطلق قبل أن يفرض لها مهرا فكان لهن المتعة لأنهن عفون عن المهر

حتى طلقن كما لو عفون عنه وقد فرض جاز عفوهن لقول االله D : { إلا أن يعفون } والصغيرة لن

تعف عن مهر ولو عفت لم يجز عفوها وإنما عفا عنها أبوها الذي لا عفو له في مالها فألزمنا

الزوج نصف مهر مثلها بالطلاق وفرقنا بينهما لافتراق حالهما في مالهما ولأن الزوج لم يرض

بصداق إلا أن يبرأ منه فكان كمن سمى صداقا فاسدا ولو مان سمى لها صداقا فعفاه الأب كان

لها الصداق الذي سمى وعفو الأب بعد وجوب الصداق باطل وهكذا المحجوزة إذا زوجت بلا مهر لا

تخالف الصبية في شيء أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن سيرين أن رجلا زوج ابنته على

أربعة آلاف وترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى شريح فقال



شريح : تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها قال الشافعي : وسواء في هذا البكر

والثيب لأن ذلك ملك للبنت دون الأب ولا حق للأب فيه وقول شريح : ( تجوز صدقتك ومعروفك قد

أحسنت وإحسانك فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها ) يعني صداقها
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